
    الوسيط في المذهب

  & الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين وهو في أربعة أمور العقد و القبض والجناية

و ما يوجب فك الرهن به $ النزاع الأول في العقد و مهما اختلفا فيه فالقول قول الراهن لأن

الأصل عدم الرهن .

 فروع ثلاثة .

 الأول إذا تنازعا في قدر المرهون فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الرهن فلو صادفنا في

يد المرتهن أرضا و فيها نخيل وادعى كون النخيل رهنا فأنكر الراهن وجوده لدى العقد

كفائه ذلك إن أمكن صدقه و يحلف عليه .

 وإن كذبه الحس فله أن يحلف على نفي الرهن لا على نفي الوجود فلو أستمر على إنكار

الوجود على خلاف الحس جعل ناكلا عن اليمين وردت اليمين على المرتهن فإن ترك ذلك ورجع الى

أنكار الرهن لم يمنع منه وإن كذب نفسه فيما سبق من أنكار الوجود .

 الثاني إذا أدعى رجل على رجلين رهن عبد واحد لهما عنده فكذبه أحدهما و صدقه الآخر

فللمصدق أن يشهد على المكذب لأن الشريك يشهد على الشريك .

   ولو ادعى رجلان على رجل رهن عبد واحد منهما فكذب أحدهما فشهد
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